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 الملخص

 ز علىالدستوري في العراق، ويرك صلاحيعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإ

 ل اجراءن خلاممعالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك 

سنة ل( 30)لاتحادية العليا رقم الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة ا

مع  ليا  من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حا 2005

ض ا، والغرلعليالممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية ا

وض ستورية قادرة على النهدستوري حقيقي يضمن لنا إرساء مؤسسة د إصلاحمن ذلك تحقيق 

ية جمهور رساها واضعوا دستوراالتي  الفكرة القانونية السائدةباختصاصاتها الدستورية وفق 

جراء ومستعينين بالأدوات والاليات الدستورية المتعارف عليها في إ، 2005العراق لعام 

 ات الدستورية الناجزة.صلاحالإ

 لمحكمة العليا، النصوص الدستوريةالكلمات المفتاحية : الاصلاح الدستوري، ا
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Abstract 

This Research Deals With The Public and Private Aspects of 

Constitutional Reform in Iraq, and its focuses on The Organic and 

Substantive aspects of The Federal Supreme Court by harmonizing The 

Constitutional Texts with The Provisions of the Federal Supreme Court 

Law No. 30 of 2005 on the one hand, The constitutional and legal system 

currently existing with the practice of the Federal Supreme Court and the 

draft law of the Federal Supreme Court, the purpose of which is to 

achieve genuine constitutional reform that guarantees us the 

establishment of a constitutional institution capable of advancing its 

constitutional competencies according to the legal idea To the rule 

established by the drafters of the Constitution of the Republic of Iraq in 

2005, and using the constitutional tools and mechanisms customary in the 

implementation of constitutional reforms.  

Key words: constitutional reform, Supreme Court, Constitutional 

Provisions  
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 المقدمة

Introduction 

قه فذات الأهمية القصوى في المتجددة الدستوري من المواضيع  حصلاعد موضوع الإي  

نصوص تعديل ال: الأولى تتمثل في ليتينيحتوي على آ صلاحإذ إنَّ الإالقانون الدستوري، 

واقع المسار  صحيحالدستورية والقانونية المكملة للدستور، فيما تتجلى الالية الثانية في تعديل وت

ري قع النظالتطابق بين الواتحقيق إلى  صلاحالإبالشكل الذي يؤدي العملي لممارسة السلطة، ب

 ملي.والواقع الع

 يشتمل على 2005جمهورية العراق لعام ر دستوالي في القول إذا ما قلنا أنَّ ولعلنا لا نغ

ا على م التي باتت لا تنسجم مع التطورات التي مر بها العراقوالنصوص العديد من الاحكام 

طن خلل هر مواالتطبيق العملي لممارسة السلطات عموما  قد اظ نَّ أ، كما من الزمنيزيد على عقد 

  ات دستورية متكاملة.إصلاحمواجهتها ب ثغرات دستورية بات من المحتمو

ية، الدستوري في العراق من عدة جوانب عملية ونظر صلاحبحث في الإالع أهمية وتنب

 د قلةالدستوري الا اننا نج صلاحأهمية الإعلى الرغم من  فمن النواحي النظرية نجد انه

 سفةود رؤية وفلفضلا  عن عدم وج الدراسات والبحوث الاكاديمية المتخصصة بهذا المجال،

 ات الدستورية المنشودة في العراق.صلاحن الإدستورية موحدة بشأ

د ساهمت من دراستنا في أنَّ المحكمة الاتحادية العليا قما من الناحية العملية فتكمن أهمية أ

العديد ات الدستورية، وقد تجلى ذلك في صلاحخلال الاحكام التي أصدرتها في تعزيز فكرة الإ

حكام التي أصدرتها كتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا ، وعدم الزام رئيس مجلس الوزراء من الأ

إلى  ات التوجيهيةفضلا  عن القرار بتقديم كل أسماء الكابينة الوزارية للتصويت لمنحهم الثقة،

مجلس النواب المتعلقة بأخذها بنظر الاعتبار عند الشروع بالتعديلات الدستورية المرتقبة، غير 

راء موائمة بين  إجنَّ ت به المحكمة الاتحادية العليا، إلا أانه على الرغم من الدور الكبير الذي قام

صاصاتها قد ابرز لنا العديد من النصوص النظرية والواقع العملي لكيفية ممارسة المحكمة لاخت

مواطن الخلل البنيوي والوظيفي الواجب اجراؤه على المحكمة الاتحادية العليا وممارسة 

اختصاصاتها من اجل ضمان التطابق بين النصوص الدستورية والقانونية وبين الممارسة العملية 

 لوظيفة القضاء الدستوري.
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جل يا من االعل وري وتطبيقاته في المحكمة الاتحاديةالدست صلاحولهذا جاء بحثنا ليتناول الإ

 ضلا  ف، واقع ممارسة السلطةأو  تصحيح المسارات العملية التي لا تنسجم مع نصوص الدستور

 لخاصالدستوري والتشريعي ا صلاحعن اقتراح الاليات الدستورية والقانونية اللازمة للإ

 .انة بالمنهج التحليليذلك من خلال الاستعو بالمحكمة الاتحادية العليا

 ية:تالمباحث الآإلى  حكام فقد ارتأيت تقسيم الدراسةومن اجل الوقوف على هذه الأ

 .ذاتيتهمقوماته والدستوري و صلاحل: مفهوم الإالأو طلبالم

 .وخصائصه الدستوري صلاحالإفرع الأول: تعريف ال

 .الدستوري صلاحالإ مقومات: الفرع الثاني

 .الدستوري مما يشتبه به من أوضاع صلاحالإ تمييزلث: الفرع الثا

 .ياالدستوري في تشكيل المحكمة الاتحادية العل صلاحلإامتطلبات : المطلب الثاني

 .الفرع الأول: مدى دستورية الواقع العملي لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا

 ياية العلتحادة الاالدستوري المستقبلي لمعالجة هيكلية المحكم صلاحمعالم الإالفرع الثاني: 

 .لعلياالدستوري في اختصاصات المحكمة الاتحادية ا صلاحالإمتطلبات المطلب الثالث: 

 .علياية الالفرع الأول: مدى دستورية الواقع العملي لممارسة اختصاصات المحكمة الاتحاد

 اديةحالات ختصاصات المحكمةالدستوري المستقبلي لمعالجة ا صلاحالفرع الثاني: معالم الإ

 معالم هم النتائج والتوصيات والتي تمثل خارطة لرسمأنهينا بحثنا بخاتمة تمثل أثم 

 ات الدستورية التي يتوجب السير على نهجها.صلاحالإ
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 المطلب الأول

 الدستوري ومقوماته صلاحمفهوم الإ

The Concept of Constitutional Reform and its Requirement 

 وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به من مصطلحات صلاحتعريف الإجل الوقوف على من أ

 تية:الفروع الآإلى  مماثلة لذا سنتناول هذا المطلب بتقسيمه

 الفرع الأول

 الدستوري صلاحتعريف الإ

Define of Constitutional Reform 

 لغة واصطلاحاً: صلاحالإتعريف أولاً: 

ويم التقإلى  وينصرف معناه ات(،صلاحإمشتق من الفعل )أصلحَ(، جمعه )اسم  صلاحالإ

و ساد، وهنقيض الإف صلاحوالإتعديل في شيء موجود، التغيير أو الوكذلك والتغيير والتحسين، 

ة ذات البيْن: مصالح إصلاح فيقالالإتيان بالخير والصواب، وله استخدامات متعددة، 

ٍّ:  لاحإصقامَ ب  ، ويقال ، أي وفق بينهم والف بينهم بالمودةالمتخاصمين ي  ذْر  ساد  الَة  الفَ إ زي أج 

ور   بمعنى  ب ةصلح الداامه، وأأق :ء بعد فسادهأصلح الشيكما يقال ، وَجْه  الصَّواب  إلى  وَإ عادةَ  الأ م 

، فالإصلاح هو الرغبة في تغيير ما هو قائم أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال iأحسن إليها

 احسن. 

ية لسياساصلاح بانه )مفهوم يطلق على التغييرات الاجتماعية أو أما اصطلاحا  يعرف الإ

ة ل في حاللأفضالتي تسعى لإزالة الفساد(، كما يعرفه قاموس أكسفورد بأنه )تغير او تبديل نحو ا

كرة الأشياء ذات النقائض، وخاصة في المؤسسات والممارسات الفاسدة، والإصلاح يوازي ف

 .iiة التغيير نحو الأفضل(التقدم وينطوي جوهريا  على فكر

يُّ والإصلاح الاقتصادي  ويقسم الإصلاح من حيث الموضوع إلى الإصلاح الاجْت مَاع 

، والإصلاح الثقافي يُّ يَاس  ، كما يقسم الإصلاح من حيث تعلقه بالقانون إلى أنواع iiiوالإصلاح الس  

ح الدستوري، عديدة كالإصلاح الجنائي للمجرم، الإصلاح المالي )التعويض(، والإصلا

والإصلاح الإداري، والإصلاح القانوني. وفضلا  عن ذلك يقسم الإصلاح من حيث تعلقه بالقاعدة 

 القانونية إلى إصلاح دستوري، وإصلاح تشريعي )قانوني(.
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ديل لى تعإوتشترك المعاني المتعددة للإصلاح القانوني في مجموعة الإجراءات التي تهدف 

 وتغيير نص أو حكم معين.

 نياً: تعريف الإصلاح الدستوري: ثا

لحكم االقاعدة العامة تتمثل في عدم وجود تعريف تشريعي للإصلاح الدستوري، وينطبق 

 ذاته بالنسبة إلى الفقه والقضاء.

ح لإصلاانَّ بعض الكتاب اكتفى بتوصيف الإصلاح، اذ ينطوي وعلى الرغم مما تقدم إلا إ

شها، يعاي موائمة أو توفيق الدستور مع الدولة التيالدستوري على تطوير الدستور، أي عملية 

 يستوي في ذلك من حيث تعديل نصوص الدستور أو اتباع التفسير المرن لنصوص الدستور

 .ivوالقوانين المكملة

وفي الاتجاه ذاته ذهب آخرون إلى توصيف الإصلاح الدستوري بأنه يشمل جميع 

ب أصا دستورية من اجل تصحيح العوار الذيالإصلاحات والتعديلات التي تتم على النصوص ال

في  وريةالنص أو الحكم الدستوري، يستوي في ذلك عن طريق الأدوار المتعددة للمحاكم الدست

 . vالتفسير المتطور للنص الدستوري أو إجراء التعديلات اللازمة

 يية ففيما ذهب آخرون إلى القول بأنَّ الإصلاح الدستوري )عملية تعديل وتطوير جذر

سائل بالووشكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم 

 .viالمتاحة واستنادا لمفهوم التدرج(

وات وبهذا يختلف الإصلاح الدستوري عن الإصلاح السياسي الذي يقصد به )كافة الخط

ع لمجتممن الحكومات، واالمباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل 

أو  بطاءالمدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للسير بالمجتمعات والدول قدما ، ومن دون إ

تردد، وبشكل ملحوظ، في طريق بناء نظم ديمقراطية( أو كما عرفه قاموس المصطلحات 

 .viiالسياسية بانه )تحسين النظام السياسي من اجل إزالة الفساد والاستبداد(

ة من تلف الإصلاح الدستوري عن التعديل الدستوري، إذ يعد التعديل مجرد أداكما يخ

 .viiiأدوات الإصلاح، وإنْ كان يشترك معه في العديد من أوجه التشابه

ixفضلا  عن اختلاف مفهوم الإصلاح في الفترات الاعتيادية عنه في الفترات الانتقالية
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كلي ر الشى معنيين: الأول وفق المعياونرى من جانبنا أنَّ الإصلاح الدستوري ينطوي عل

طبيق توير بانه مجموعة الاليات والإجراءات اللازمة التي تتبعها السلطات العامة من أجل تط

 النصوص والاحكام الدستورية في دولة معينة.

د أما المعنى الثاني للإصلاح الدستوري وفق المعيار الموضوعي أو الوظيفي فنقص

الة ححكم التغير أو الانتقال من تطبيق معين لنص أو حكم دستوري ي بالإصلاح الدستوري بأنه

 يلاتمعينة إلى تطبيق يختلف عن الحالة السابقة، يستوي في ذلك أنْ يكون بإجراء التعد

تباع ي باالدستورية وفق الإجراءات المحددة في الدستور أو بإجراء تطوير على النص الدستور

جات ر النصوص الدستورية وجعلها أكثر موائمة مع الحاالأسلوب المرن والمتطور في تفسي

 المتجددة.

 

 الفرع الثاني

 خصائص ومقومات الإصلاح الدستوري

Characteristics and Elements of Constitutional Reform 

ذلك ووري، لم يتفق الفقهاء على المقومات أو المتطلبات الأساسية لعملية الإصلاح الدست

ات لسلطاق الإصلاح، إذ قد يكون الإصلاح جزئيا  باقتصاره على سلطة من تبعا  لاختلاف نطا

 ة.لدولاالعامة في الدولة والمنصوص عليها في الدستور، وقد يكون شاملا  لكل السلطات في 

مون لف مضكما ي لاحظ بهذا الصدد أنَّ الإصلاح الدستوري يتصف بالصفة النسبية، إذ يخت

ة لواحددولة إلى دولة أخرى، كما يختلف داخل نطاق الدولة اوأدوات الإصلاح الدستوري من 

 باختلاف الدساتير الصادرة فيها.

ق وفضلا  عن ذلك يختلف الإصلاح من حيث التعلق بالنص أو الممارسة، إذ قد يتعل

ن الإصلاح الدستوري بتعديل نص واد في الدستور أو في قانون مكمل للدستور، وقد يكو

 خلال تفسير نص دستوري أو نص مكمل للدستور.الإصلاح الدستوري من 

ي دستوروبهذا تختلف تقنيات وأدوات الإصلاح الدستوري باختلاف نوع النص أو الحكم ال

ن يد مالمستهدف، يستوي في ذلك أنْ يكون خاصا  بنص أو حكم دستوري معين أو شاملا  للعد

 للدستور. النصوص أو الاحكام الواردة في الدستور أو القوانين المكملة
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لرغم اأما بخصوص مقومات الإصلاح الدستوري فتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى انه على 

ة شتركمن الصفة النسبية للإصلاح، غير أنَّ هذا الامر لا ي فهم منه عدم وجود مقومات م

ها في وافرللإصلاح، ولهذا نجد أنَّ بعض الفقهاء قد أرسى لنا مجموعة من المقومات الواجب ت

 صلاح الدستوري والتي تتمثل بالآتي:الإ

 لحدودضرورة احترام مبدأ سمو الدستور وتطبيق قواعده ومبادئه واحكامه والالتزام با -1

 .توريةوالقيود الواردة فيه، لان مخالفتها أو تجاوزها ينطوي على عيب المخالفة الدس

 تبارلشعب باعضرورة احترام الشرعية، بمعنى أنَّ الإصلاحات المطروحة تعبر عن رضى ا -2

رسة ومما ان الشعب مصدر السلطات، لأنَّ الدستور لا يعبر فقط عن تحديد شكل نظام الحكم

 .10رهاالسلطة فحسب، بل يحدد الوظائف الاجتماعية للنظام السياسي وحقوق الانسان وغي

ياسية ة السضرورة الموائمة بين المشروعية السياسية والشرعية الشعبية، إذ إنَّ المشروعي -3

الشرعية  م عليهاي تقومثل تحالفا  طبيعيا  ووفاقا  سياسيا  بين الطبقة السياسية على المبادئ التت

ة لإراداالدستوري، ومن ثم يتوجب أنَّ تخضع هذه المشروعية السياسية لمدى اتفاقها مع 

السياسية للشعب المستهدف من الإصلاح الدستوري في ضوء تطلعاته نحو التغيير 

 .11والتطور

ح د ظروف وأسباب حقيقية تبرر جدية الإصلاح وضرورته العملية، إذ إنَّ الإصلاوجو -4

 لنصوصايتوجب أنْ يكون ضرورة وعلاج حقيقي يستوجبها الإبقاء على الدستور القائم أو 

 انونيوالاحكام المراد إصلاحها، ومن ثم يحمل في طياته إصلاح النظام الدستوري والق

إلى   يصاراسقاطه والاتيان بدستور جديد محله، أي يتوجب أنْ والاجتماعي القائم بدلا  من 

 .   12تطبيق مبدأ أنَّ الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز التوسع فيها

 ضرورة شمولية الإصلاحات الدستورية وعدم اقتصارها على طموحات واراء القابضين -5

ى وجهود على السلطة، إذ يتوجب أنْ تكون الإصلاحات الدستورية نتيجة تظافر رؤ

 .13لوبةالسياسيين والمفكرين والفقهاء والمختصين من اجل تحقيق الإصلاح النتائج المط

أضاف آخرون ضرورة مراعاة الإصلاح الدستوري العديد من العناصر المجتمعة وهي تعد  -6

بمثابة أسئلة حاكمة على الإصلاح الدستوري، وتتضمن أولها تقديم دراسة عن مدى الحاجة 

عي جديد، ومدى نجاعة الإصلاحات في تحقيق الغرض المنشود من عدمه او إلى عقد اجتما

ما يعرف )تقييم أثر الإصلاح(، فضلا  عن بيان مدى الحاجة الماسة إلى تعديل نصوص 

الدستور، كونه يعد من الضرورات اللازمة التي تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية في آن 

لموضوعية لنصوص الدستور، بمعنى ضرورة واحد، كذلك مراعاة الوحدة العضوية وا
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اعتبار نصوص الدستور وأحكامه وحدة واحدة لا تتجزء، ومن ثم يتوجب تحقيق الانسجام 

والترابط عند الرغبة في إجراء التعديل بصفته أداة من أدوات الإصلاح الدستوري، فضلا  

باط بيت عن ضرورة الاحتفاظ بالصفة الديمقراطية، بمعنى ضمان استمرار الارت

الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات باعتبارها من المعايير 

 .14الحاكمة للإصلاح الدستوري

 

 المطلب الثاني

 متطلبات الإصلاح الدستوري في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

The requirements for constitutional reform in the formation 

of the Federal Supreme Court 

 لاحيةيقصد بالإصلاح البنيوي أو العضوي في تشكيل المحكمة بانه كل الإجراءات الإص

مان جل ضاالهادفة إلى تشخيص مواطن الخلل العضوية في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من 

 العليا. ديةحاالجوانب الإجرائية والشكلية لإصدار القرار أو الحكم الدستوري من المحكمة الات

د لمعالجة نجد انه افرد العديد من الموا 2005ولئن تأملنا دستور جمهورية العراق لعام 

ن تشكيلات ( منه المحكمة الاتحادية العليا جزء م89المحكمة الاتحادية، إذ اعتبرت المادة )

محكمة هيئة ( من الدستور لتقرر اعتبار ال92، فيما جاءت المادة )15السلطة القضائية الاتحادية

 ( أصناف3)من  قضائية مستقلة ماليا  واداريا ، فضلا  عن تحديد البنيان العضوي لتشكيل المحكمة

 أو فئات من الأعضاء، وهو )القضاة( و)خبراء الفقه الإسلامي( و)فقهاء القانون(.

لعل  ( اختصاصات،8( من الدستور فجاءت لتحدد اختصاصات المحكمة بـ)93أما المادة )

ازع ي تنفمها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، والفصل من أه

 الاختصاصات الدستورية والقانونية ذات العلاقة بتطبيق النظام الاتحادي.

وعلى الرغم من التحديد الدستوري للنواحي الإجرائية والموضوعي لممارسة المحكمة 

ورية، غير ان الواقع العملي يشير إلى عدم الالتزام الاتحادية العليا لاختصاصاتها الدست

بالنصوص الدستورية، يستوي ذلك من حيث تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، يستوي ذلك فيما 

( 30يتعلق بالخلل البنيوي أو العضوي المنصوص عليه في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )
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يه في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لعام ، أو الخلل العضوي المنصوص عل2005لسنة 

2005. 

 :ومن اجل الوقوف على معالم الإصلاح الدستوري سنتناول ذلك في المطالب الاتية

 لعليااالفرع الأول: مدى دستورية الواقع العملي الحالي لتشكيل المحكمة الاتحادية 

 ديةلاتحالجة هيكلية المحكمة االفرع الثاني: معالم الإصلاح الدستوري المستقبلي لمعا

 

 الفرع الأول

 مدى دستورية الواقع العملي الحالي لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا

The extent of the constitutionality of the current practical 

situation of the formation of the 

 Supreme Federal Court 

كيل ة لتشوجود مرحلتين من مراحل الموائمة الدستوري بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى

نتقالية رحلة الاللم المحكمة الاتحادية العليا، يستوي ذلك بالنسبة إلى قانون إدارة الدولة العراقية

ستورية د، وما يهمنا هو مدى 2005، وكذلك بعد نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2004لعام 

أصبحت ماسة  ، إذ إنَّ الحاجة2005( لسنة 30ا وفق الامر رقم )تشكيل المحكمة الاتحادية العلي

 لرسم معالم الإصلاح الدستوري في ظل التشكيل الحالي للمحكمة الاتحادية العليا.

ى أنْ فإنها تنص عل 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 92فبالرجوع إلى المادة )

اء مي وفقهلإسلامن القضاة، وخبراء في الفقه ا )ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد

ثي( )ثل القانون ي حدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية

 أعضاء مجلس النواب(.

هم ويتضح من النص أنَّ المشرع الدستوري استوجب تشكيل المحكمة من )ثلاثة( فئات 

م، اختياره ريقة)فقهاء القانون(، ولم يتم تحديد عددهم أو ط)القضاة( و)خبراء الفقه الاسلامي( و

( كون المشرع الدستوري احال ذلك إلى قانون يصدر لهذا الغرض بأغلبية موصوفة )خاصة

 وهي )أغلبية ثلثي( أعضاء مجلس النواب الكلي.
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ذا لنية انوقاصات وأول ما ي لاحظ بهذا الشأن أنَّ المحكمة الاتحادية العليا ت عد تمارس اختص

مع  نسجمفإنَّ اشراك خبراء الفقه الاسلامي في تشكيل المحكمة ي عد غير منطقي، كونه لا ي

لخلافات قل اممارسة الاختصاصات الدستورية والقانونية المناطة بالمحكمة، كما أنه يؤدي إلى ن

 .16الطائفية والمذهبية للفقهاء الاسلاميين إلى عمل المحكمة

من الدستور  أولا /أ(/2اطلاقه، والسبب في ذلك هو أنَّ المادة ) ولا نؤيد هذا الراي على

، فضلا  عن عدم جواز سن قانون 17العراقي تقرر صراحة اعتبار الإسلام مصدر أساس للتشريع

براء خراك يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، لذا وانسجاما  مع النص الدستوري، لذا فإنَّ اش

م من لإسلالعل من أهمها ضمان عدم التعارض مع ثوابت أحكام االفقه الإسلامي له ما يبرره، و

 جهة، فضلا  عن ضمان اعتبار الإسلام أحد مصادر القانون.

ي لعليا فدية ابالرجوع إلى الواقع العملي لتشكيل المحكمة الاتحاأما من الناحية العملية ف

 عليا.الاتحادية ال ( أعضاء من بينهم رئيس المحكمة9الوقت الحالي نجد انها تتكون من )

ون المحكمة ( من قان3وتستند المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الحالي على المادة )

، بل نجد أنَّ المحكمة الاتحادية 200518( لسنة 30الاتحادية العليا الصادر بالأمر التشريعي رقم )

قم رار د أصدرت القرالعليا ورغبة منها في إضفاء الصفة الدستورية على تشكيلها الحالي فق

سس لعل أالمتضمن التأكيد على دستورية تشكيل المحكمة بالاستناد إلى عدة  2010( لسنة 37)

، 2004ية لعام تقالمن أهمها: إنها تأسست بالاستناد إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الان

قرت بقاء التي ا 2005ام ( من دستور جمهورية العراق لع130فضلا  عن الاستناد إلى المادة )

دم عإلى ان  شارتاالتشريعات نافذة ومعمول بها طالما لم تلغَ أو تعدل وفقا  لأحكام الدستور، كما 

 .19نونالقاصدور قانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارستها مهامها التي نص عليها الدستور و

لجديدة تورية اوفق الآلية الدسي لاحظ أنَّ المحكمة الاتحادية العليا لم تتشكل على وبهذا 

شكيلها برئاسة ت، وإنما تم 2005ثانيا ( من دستور جمهورية العراق لعام /92المحددة وفق المادة )

دستان م كررئيس مجلس القضاء وعضوية ثمانية قضاة بعد التشاور مع المجالس القضائية في إقلي

تم إشراك خبراء ي، ومن ثم لم 2005( لسنة 30بالاستناد إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )

 الفقه الاسلامي أو فقهاء القانون في عضوية المحكمة كما توجبه أحكام الدستور.

وفضلا  عن ذلك فإنه في الوقت الذي حدد قانون المحكمة الاتحادية النافذ عدد أعضاء 

الامر الذي يدعو إلى  المحكمة بتسعة، نجد بالمقابل أنَّ الدستور لم يحدد عدد الأعضاء، وهو

( من قانون المحكمة الاتحادية العليا، كونه يتعارض صراحة مع 3القول بعدم دستورية المادة )

( من الدستور التي تنص على أنْ )لا يجوز سن 13نصوص الدستور استنادا  إلى نص المادة )
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ليم، أو أي نص قانوني قانون يتعارض مع هذا الدستور، وي عد باطلا  كل نصٍّ يرد في دساتير الأقا

 آخر يتعارض معه(.

ب لنافذ فإنه يتوج( من قانون المحكمة الاتحادية العليا ا3وللتدليل على عدم دستورية المادة )

من  علياعلينا اجراء موائمة بين صياغة هذا النص الذي يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية ال

قية للمرحلة من قانون إدارة الدولة العرا ه(/44( أعضاء ومقارنته مع صياغة المادة )8رئيس و)

التناقض  وبهذا ي لاحظ ( أعضاء،9التي حددت عدد أعضاء المحكمة من ) 2004الانتقالية لعام 

 والمغايرة بين النص الدستوري السابق والنص الحالي لتشكيل المحكمة.

بق ليا ينطالع اديةومن ثم فإنَّ التساؤل الذي يثار بهذا الصدد هل أنَّ رئيس المحكمة الاتح

غة عليه وصف عضو المحكمة الاتحادية العليا للقول بعدم وجود تغاير في العدد والصيا

 التشريعية؟

من  ه(/44) لمادةاللإجابة على هذا التساؤل فإنَّه على الرغم مما يتراءى لنا لأول وهلة أنَّ 

ضو ق وصف عاطلا لقائل بإمكانيةقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية اعتنقت الراي ا

 ..ويقوم رئيس) . المحكمة الاتحادية العليا على رئيس المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على أنَّ 

اي غير الر مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسا ...(، إلا أنَّ هذا

ن ي تسمية رئيس المحكمة من بيصحيح على اطلاقه، إذ إنَّ دور مجلس الرئاسة ينحصر ف

 . 20الأعضاء من الناحية الشكلية فقط، وإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين

الة ونرى من جانبنا أنه بالإمكان إطلاق وصف عضو المحكمة على رئيس المحكمة في ح

 حكمةقيام أعضاء المحكمة بانتخابه من بين أعضاء المحكمة، وبتطبيق ذلك على قانون الم

س والأعضاء، ( منه لم تفرق بين الرئي7-6ادية نجد أنَّ غالبية النصوص ومنها المادتين )الاتح

م من يفه وحيث أنَّ قانون المحكمة لم يمنح الرئيس صوت الترجيح عند تساوي الأصوات فإنَّه

مر و الأذلك إمكانية قيامه بالتصويت على القرارات والأحكام عند إصدارها من المحكمة، وه

دد يد عهم منه إمكانية اعتبار رئيس المحكمة ضمن أعضاء المحكمة فيما يتعلق بتحدالذي يف

رئيس ح الأعضاء المحكمة دون أنْ يؤثر على هذا التوصيف قيام المشرع في قانون المحكمة بمن

كونه  ى عنبعض السلطات الرئاسية الناجمة تارة عن كونه رئيسا  للمحكمة، والناجمة تارة أخر

 .21القضاء الأعلى رئيسا  لمجلس

ويثار بهذا الصدد تساؤل مهم: عن حجية القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، 

فهل تعد هذه القرارات صحيحة ومنتجة لآثارها على الرغم من تعارض تشكيل المحكمة مع 
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راك الفقهاء التشكيل الذي رسمه الدستور، أم إنَّ تشكيل المحكمة الاتحادية من القضاة فقط دون اش

 لا غبار عليه وليس له أثر فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من المحكمة؟

لطات ن السالقاعدة العامة أنَّ المشرع الدستوري عندما يحدد شكل معين لهيئة أو سلطة م

شكيل زام بالتلالتالعامة في الدستور فإنَّه يتوجب على السلطات كافة احترام ذلك، على أساس أنَّ ا

لذي لاعلى واى واوري لهيئة المحكمة يعد جزء  من الالتزام بالدستور الذي يعد القانون الأسمالدست

 تسمو قواعده على القواعد القانونية كافة المطبقة في الدولة.

لتشكيل اي عن وهو ما يوجب علينا الإقرار بأنَّ مغايرة التشكيل الدستوري للمحكمة الاتحاد

هورية العراق ( من دستور جم93كا  دستوريا  صارخا  لنص المادة )الواقعي لها يعد خرقا  وانتها

سمو  ، لذا يتوجب تطبيق نصوص الدستور والمنطق القانوني القاضي بتطبيق مبدأ2005لعام 

 لفترة منفة لالدستور والعدالة الدستورية واعتبار القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية كا

ات غير ولغاية يومنا هذا قرار 2005جمهورية العراق لعام  تاريخ تشكيلها بعد نفاذ دستور

ن دستورية، وذلك لعدم استيفاء الشكل المنصوص عليه في الدستور، وبالقياس على بطلا

 القرارات الصادرة من محاكم الجنايات في حالة عدم التشكيل القانوني السليم لها.

أعلاه يعد  حكمة الاتحادية المذكور( من قانون الم3نخلص مما تقدم إلى أنَّ نص المادة )

 وذلك بالاستناد إلى العديد من الحجج الدستورية والقانونية: 22غير دستوريا  

 حال ذلكأانما أولها: إنَّ دستور جمهورية العراق لم يحدد عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، و

ثمانية س ومة من رئيإلى القانون الذي يصدر لهذا الغرض، ومن ثم فإنَّ التشكيل الحالي للمحك

رئيس يح لأعضاء يعد مخالفا  للتشكيل المنصوص عليها في الدستور الذي خلا من التحديد الصر

 وأعضاء المحكمة.

ة المحكمة على يشترط احتواء تشكيل 2005فيما يتمثل ثانيها: في أنَّ الدستور العراقي لعام 

ف تشكيل يخال القانون، وهو الامر الذيثلاثة أصناف وهم القضاء وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء 

ي بنا يؤد المحكمة الحالي وفق نص القانون المذكور أعلاه، إذ تتشكل من القضاة فقط، وهو ما

 .23إلى نتيجة منطقية مؤداها عدم دستورية هذا النص

فقهاء مي وأما ثالثها فيتمثل في عدم التحديد الدستوري الصريح لدور خبراء الفقه الإسلا

هم لوني ن، ومن ثم فالتساؤل الذي سيثار بهذا الصدد ما هو المركز الدستوري والقانالقانو

ب بوصفهم أعضاء في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا، فهل سيقتصر دورهم على الجان

اء أعض الاستشاري فقط، ام انهم سيشاركون في إصدار القرار والحكم وعلى قدم المساواة مع

 ؟24علياالمحكمة الاتحادية ال



حت لمنعقد تالبحوث مؤتمر فرع القانون العام جامعة بغداد / العدد الخاص  -كلية القانون  مجلة العلوم القانونية/

 14/11/2018-13" للمدة  الواقع والمأمول الاصلاح الدستوري والمؤسساتيعنوان"

 

398 
 

ل بأنْ القو لذا فإنَّنا ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في معالجة هذا الأمر فمن المعيب

دم عالمحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين يحتوي قانون إنشائها على شبهة 

 الدستورية.

 الفرع الثاني

 ية العليامعالم الإصلاح الدستوري المستقبلي لمعالجة هيكلية المحكمة الاتحاد

Features of future constitutional reform to address the structure 

of the Federal Supreme Court 

انون قشروع إذا ما تجاوزنا الحجج المذكورة سابقا  وانتقلنا إلى التمحيص والتدقيق في م

ح المحكمة : ترشالمعدل نجد أنَّها تنص على انه )اولا   2015المحكمة الاتحادية العليا لعام 

رئيس  ترك،الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجالس القضاء في الأقاليم في اجتماع مش

 خدمة ممنبال المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وقضاتها ، من بين قضاة الصنف الأول المستمرين

لاثة تم ترشيح ث( خمس عشرة سنة، على أنْ ي15لا تقل مدة خدمته الفعلية في القضاء عن )

                                                                          مرشحين لكل منصب.                                                           

لي في يم العاة التعلترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزار -أ  -ثانيا  : 

 نون العام( ستة مرشحين من فقهاء القانون ممن يحملون شهادة عليا في القا6قليم كردستان )إ

 ( خمس عشرة سنة في15ولهم خبرة في المجال الدستوري ولا تقل خدمتهم الفعلية عن )

 الجامعات أو مراكز البحوث. 

نسيق الت( ثلاثة مرشحين ويرشح ديوان الوقف السني ب3يرشح ديوان الوقف الشيعي ) -ب

الفقه  ( ثلاثة مرشحين، على أنْ يكونوا من خبراء3مع وزارة الأوقاف في إقليم كردستان )

التدريس حث والإسلامي الحائزين على إجازة علمية عليا اكاديمية أو حوزوية و لهم خبرة في الب

 ( خمس عشرة سنة. 15لا تقل عن )

ن مبراء ن القضاة والفقهاء والخيشترط أنْ يكون رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها م -جـ

 العراقيين ويشترط في رئيس المحكمة ونائبه أنْ لا يحملا جنسية أخرى .

لم وحسنة ويشترط في جميع أعضاء المحكمة أنْ يكونوا ممن يتمتعون بالكفاءة والسمعة ال

لة للمساء ةوطنييسبق الحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف وأنْ لا يكونوا مشمولين بقانون الهيئة ال

 أو أي قانون آخر تعرض عليه. 2008( لسنة 10والعدالة رقم )
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لجنة  ة علىثالثا : تعرض الترشيحات المنصوص عليها في )اولا ( و )ثانيا ( من هذه الماد

و  مكونة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء و نوابه ورئيس مجلس النواب

ة ين لعضويمرشحلاتحادية أو من يمثلها بشرط أنْ لا يكون من النائبيه، ورئيس السلطة القضائية ا

 ا وخبراءضاتههذه المحكمة في اجتماع مشترك لاختيار رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وق

 . ويتولىانونالفقه الإسلامي وفقهاء القانون من بين المرشحين وفقا  للعدد المحدد في هذا الق

                           لمرسوم الجمهوري بتعيينهم.                            رئيس الجمهورية إصدار ا

ا مو في رابعا  : في حالة عدم حصول التوافق بين أعضاء اللجنة على أي من المرشحين أ

بنود ي الف إذا شغر منصب من المناصب في المحكمة لأي سبب يتم اختيار البديل وفقا  لما ورد 

 انيا ( و)ثالثا ( من هذه المادة(.)اولا ( و)ث

لترشيح لق باوأول ما ي لاحظ على هذه المادة انها فرقت بين فئات أعضاء المحكمة فيما يتع

 باختلاف حالة إذا كانوا من القضاة أو خبراء الفقه الإسلامي أو فقهاء القانون.

ون لقانافقهاء  كما يؤاخذ على مسلك المشرع العراقي في هذه المادة أنه قد عالج ترشيح

عليها  سار بصورة مسبقة على ترشيح خبراء الفقه الإسلامي، وهو امر نراه يخل بالأولوية التي

ديل تسلسل ثانيا ( من دستور جمهورية العراق، وندعو إلى تع/92المشرع الدستوري في المادة )

ة ة المحكمكيلاخل تشبنود هذه المادة مراعاة للأولويات الدستورية فيما يتعلق بترتيب الأعضاء د

 الاتحادية العليا.

لقضاء اا من وبناء على ما تقدم ي لاحظ أنَّ ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العلي

ء في لقضاايكون باجتماع مشترك بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجالس 

 ي إقليم.فظمة ة في المحافظات غير المنتالأقاليم، ولم يصار إلى ذكر رؤساء المناطق الاستئنافي

ه، فما يبرر ونرى من جانبنا أنَّ اشراك المحكمة الاتحادية العليا في الترشيح ليس له ما

ين، ومن لاحقعلاقة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا السابقين برئيس وأعضاء المحكمة ال

ك إلا ي ذلنظر، ولا توجد مصلحة عامة ف ثم نرى من جانبنا أنَّ اشراكهم في الترشيح يعد محل

ت شيحافي حالة الرغبة في الاخذ بنظام التوصية والتزكية المتعارف عليه في تعيينات وتر

 الأجهزة الأمنية.

البند  دة فيوالأجدر أن يصار إلى تعديل ذلك واستبدال عبارة )مجلس القضاء الأعلى( الوار

لى(، وذلك بعبارة )رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأع ( من مشروع القانون3)اولا ( من المادة )

 ح.ترشيدفعا  للغموض الناجم عن احتمالية انفراد رئيس مجلس القضاء الأعلى في اقتراح ال
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ب ة الواجغلبيكما يؤاخذ على المشرع في تحديده آلية الترشيح المذكورة أنه لم يبين لنا الأ

ي إقراره في الاجتماع المشترك، فهل هتوافرها للتصويت لغرض فوز المرشح بالترشيح و

يان ذلك بجوب الأغلبية المطلقة أو اغلبية الثلتين من عدد الأعضاء الحاضرين ام الكلي؟ ونرى و

اع جتمصراحة من خلال تعديل صياغة النص الحالي بتحديد الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الا

 الكلي.

عمر دنى له قد غفل عن تحديد السن الأكما ي لاحظ أنَّ المشرع العراقي في المادة اعلا

لمحاكم عض ابالقاضي المرشح لعضوية المحكمة الاتحادية العليا، خلافا  لما سارت عليه قوانين 

، فيما جاءت بعض القوانين 25( سنة45الدستورية المقارنة التي حدد البعض منها هذا العمر بـ)

 .26محكمة الدستوريةالأخرى ساكتة عن تحديد عمر أو سن المرشح لعضوية ال

نائب ووفي الوقت الذي نجد فيه أنَّ المشرع العراقي في هذه المادة اشترط في رئيس 

ط لم يشتر أنه المحكمة التخلي عن الجنسية الأخرى في حالة التمتع بجنسية مزدوجة، نجد بالمقابل

انون رابعا ( من ق/9) ذلك بالنسبة إلى عضو المحكمة الاتحادية العليا، خلافا  لما تنص عليه المادة

تولي  التي منعت كل عراقي يحمل جنسية مكتسبة من 2006( لسنة 26الجنسية العراقية رقم )

غير  فرقةأي منصب أمني أو سيادي رفيع إلا بعد التخلي عن الجنسية الأخرى المكتسبة، وهي ت

 .27مبررة بين رئيس وأعضاء المحكمة ولا تستند إلى مبرر دستوري

ضاء دد أععنا أنَّ هذا الامر يحتاج إلى تعديل في صياغة المادة مع زيادة ونرى من جانب

شراك كل (، وذلك من اجل ا2( وليس )4المحكمة الاتحادية العليا من فقهاء القانون ليصبح )

 من الدستور.   (14مكونات الشعب في المحكمة الاتحادية، وبما يراعي مبدأ المساواة وفق المادة )

ترشيح  يح فيبترشيح خبراء الفقه الإسلامي فتتمثل السلطة المختصة بالترش أما فيما يتعلق

وقاف ( مرشحين، فيما يشترك كل من ديوان الوقف السني ووزارة الأ3ديوان الوقف الشيعي )

 ( مرشحين.3في إقليم كردستان بترشيح )

 بين ريوللتغلب على مسألة الصراعات الفئوية والمذهبية، ولكي نحفظ التوازن الدستو

نقترح إعادة  اولا ( من مشروع قانون المحكمة فإنَّنا/4مكونات الشعب كما توجبه احكام المادة)

( 4لا  من )( خمسة خبراء بد5صياغة هذا النص بعد زيادة عدد خبراء الفقه الإسلامي ليصبحوا )

ح ديوان ( مرشحين ومن5أعضاء وبالشكل الذي يمنح وزارة الأوقاف في اقليم كردستان ترشيح )

خبيرين ب( مرشحين مع الاحتفاظ 5( ومنح ديوان الوقف الشيعي ترشيح )5الوقف السني ترشيح )

 للمذهب الجعفري و )ثلاثة( خبراء للمذهب الحنفي والكردي مجتمعين.
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ر عد غيتونرى من جانبنا أنَّ لجنة اختيار أو تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية 

ج: دة حجقبل التصويت على مشروع القانون، وذلك بالاستناد إلى عدستورية، ويتوجب تعديلها 

ئيس ار رأولها إنَّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها أعضاء السلطة التنفيذية والقضائية لاختي

مادة ي الوأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه ف

اتها ، والذي يعني أنْ تمارس كل سلطة اختصاص2005عام ( من دستور جمهورية العراق ل48)

ى، أخر ومهماتها على اساس ذلك المبدأ، وأنْ لا تتجاوز احدى السلطات على اختصاصات سلطة

تحادية ة الاومن ثم فإنَّ اشراك رئيس ونواب السلطة التنفيذية في اختيار رئيس وأعضاء المحكم

 يشكل انتهاكا  صارخا  لهذا المبدأ.

ابه ء ونوني هذه الحجج يتمثل: في أنَّ اشراك رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراوثا

ل الإداري اولا ( التي اقرت الاستقلا/92يعد امر محل نظر ومخالف للدستور، وبالأخص المادة )

( في لتنفيذيةطة اوالمالي للمحكمة الاتحادية العليا، إذ إنَّ اشراك الفئات المذكورة )أعضاء السل

نه ملية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يفرغ مضمون الاستقلال الذي تكلم عع

 الدستور، ويجعل من المحكمة الاتحادية أسيرة رغبات السلطة التنفيذية.

امها ترت احكد توااما ثالث الحجج فتتمثل بأنَّ السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية العليا ق

سنة ( ل30م )ذا لجان كما فعلت بالنسبة إلى قانون هيئة النزاهة رقوقراراتها في الغاء مثل هك

خرى، إذ إنَّ وغيرها من القوانين الأ 2011( لسنة 31و قانون ديوان الرقابة المالية رقم )2011

خلال لى اتشكيل اللجان ذات الطبيعية المختلطة بأنْ تضم في عضويتها اكثر من سلطة يحتوي ع

 .28بالفصل بين السلطات

لسلطة ئيس ارما ي لاحظ على صياغة البند )ثالثا ( من هذه المادة استخدام المشرع مصطلح ك

ار رئيس اختي أي: إنَّ القاعدة العامة في عمليةالقضائية والاصح )رئيس مجلس القضاء الأعلى(، 

طاق نارج خوأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تتمثل في وجوب جعل المحكمة الاتحادية العليا 

ين وي بلسلطات الثلاث في الدولة بما فيها السلطة القضائية، فضلا  عن وجوب الفصل العضا

مسا ( خا/61ة )لمادارئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية العليا إذا ما علمنا أنَّ 

قد خلت من أي إشارة صريحة بهذا  200( من دستور جمهورية العراق لعام 91( و)90و)

وافقة ا لممع الإقرار بوجوب عدم اخضاع تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العلي الصدد،

ن م( 1مجلس النواب، كون ذلك يغير من شكل النظام السياسي المنصوص عليه في المادة )

 الدستور من نظام برلماني إلى نظام شبيه بالنظام المجلسي.
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حكمة اع في تمرير مشروع قانون الملكل ما تقدم فإننا ندعو مجلس النواب إلى الاسر

معالم  تجسدالاتحادية العليا بالشكل الذي يضمن إصداره متطابقا  مع نصوص الدستور، ومن ثم ت

وعدم  الإصلاح الدستوري في ضرورة الانسجام الشكلي والعضوي مع أحكام الدستور بأكملها،

 ه.روح الدستور ونصوص تضمين مشروع قانون المحكمة الاتحادية نصوصا  وأحكاما  تخالف

 

 المطلب الثالث

 متطلبات الإصلاح الدستوري في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

Requirements for constitutional reform in the jurisdiction of the 

Federal Supreme Court 

مة محكيقصد بالإصلاح الوظيفي بانه كل الإجراءات التي تهدف إلى إصلاح ممارسة ال

يق لك عن طروي ذالاتحادية العليا لاختصاصاتها المحددة في الدستور أو القوانين المكملة له، يست

ورية لدستتعديل الدستور أو تعديل ممارسة المحكمة الاتحادية بالشكل الذي يضمن الموائمة ا

 الكاملة.

 :لاتيةومن اجل الوقوف على احكام ومعالم هذه الإصلاح لذا سنتناول ذلك في الفروع ا

 لياة العالفرع الأول: مدى دستورية الواقع العملي لممارسة اختصاصات المحكمة الاتحادي

 ديةلاتحااالفرع الثاني: معالم الإصلاح الدستوري المستقبلي لمعالجة اختصاصات المحكمة 

 

 الفرع الأول

 ى دستورية الواقع العملي لممارسة اختصاصات المحكمة الاتحادية العليامد

طة نجد انه حدد الاختصاصات المنا 2005بالرجوع إلى دستور جمهورية العراق لعام 

الأنظمة و( اختصاصات منها الرقابة على دستورية القوانين 8بالمحكمة الاتحادية العليا بـ)

 .29ازع الاختصاصاتوتفسير نصوص الدستور والفصل في تن

وبهذا ي لاحظ أنَّ الاختصاصات المحددة للمحكمة قد جاءت على سبيل الحصر، وليس على  

سبيل المثال، إذ إنَّ امعان النظر في صياغة نص هذه المادة يفهم منه أنَّ المشرع الدستوري قد 
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شرع غير ذلك لما لجأ إلى التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، ولو أراد الم

( وكالآتي )اية اختصاصات أخرى تمنح 93اعوزه النص على إضافة بند آخر إلى نهاية المادة )

 لها وفق القانون(.

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه عند إجراء موائمة بين الاختصاصات الدستورية

رقم  نونموجب القاالمحددة للمحكمة الاتحادية مع الاختصاصات القانونية المحددة للمحكمة ب

 . 30نجد تغاير الاختصاصات بصورة كلية تارة، وبصورة جزئية تارة أخرى 2005( لسنة 30)

ذلك  وبهذا يتضح التناقض والاختلاف بين النص الدستوري والنص القانوني، يستوي في

 .31أو الفترة اللاحقة 2005في الفترة السابقة على دستور جمهورية العراق لعام 

ة لمحكمحظ بهذا الصدد أنه على الرغم من تحديد الدستور صراحة اختصاص اوأول ما ي لا

هبت في ذعليا قد ة البالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط، الا ان المحكمة الاتحادي

 لمحكمة.انون أحكامها الصادرة منها مؤخرا  إلى النظر في دستورية التعليمات بالاستناد إلى قا

در في الصا 2017اتحادية//55ه القرارات قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ومن هذ

شف الذمة كرابعا ( من تعليمات /12اولا ( و)/11المتعلق بعدم دستورية المادتين ) 20/6/2017

 .2017( لسنة 2المالية رقم )

ين تفرقة بال يهوبناء  على ما تقدم يمكن القول أنَّ المحكمة الاتحادية العليا قد التبس عل

ذ إدارية، م الإالمجال الدستوري المحدد للمحاكم الدستورية، وبين المجال الإداري المحدد للمحاك

ن يس مإنَّ اختصاص النظر في مشروعية التعليمات يكون من قبل محكمة القضاء الإداري، ول

نق م( 4دة )قبل المحكمة الاتحادية العليا، فضلا  عن اختصاص المحكمة الاتحادية وفق الما

م ليس بالإمكان ثاولا ( من الدستور، ومن /93قانونها قد أصبح ملغيا  ضمنيا  وذلك بموجب المادة )

 ضر.ممارسة النظر في دستورية التعليمات من المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحا

صات وفضلا  عما تقدم ي لاحظ استمرار المحكمة الاتحادية العليا بممارسة الاختصا

( من 93ة )المنصوص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا على الرغم من مخالفتها للماد

كمة ن محالدستور، إذ استمرت بالنظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة م

 .2013القضاء الإداري لغاية عام 

ختصاص الذي يشكل خروجا  وبهذا يؤشر على المحكمة الاتحادية العليا ممارستها لهذا الا 

على ممارسة الاختصاصات الدستورية الممنوحة للمحاكم الدستورية المقارنة، كونه ينحصر في 

الرقابة الادارية على احكام محكمة القضاء الإداري بوصفها احدى تشكيلات مجلس الدولة، ومن 
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الهيئة العامة لمجلس ثم يتوجب تركه لاختصاصات المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة )

)قانون  2013( لسنة 17شورى الدولة سابقا (، وهو ما تنبه له المشرع العراقي في القانون رقم )

(، وقانون مجلس الدولة العراقي 1979( لسنة 65التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم )

 .201732( لسنة 71رقم )

جلس درها ممن البادرة الجيدة التي اصوبناء  على ما تقدم يمكن القول أنَّه على الرغم 

قرارات  على النواب المتمثلة بإلغاء الاختصاص الاستئنافي الممنوح للمحكمة الاتحادية العليا

لى ا نؤشر عأنن محكمة القضاء الإداري، ومنحه إلى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، إلا

لاختصاص اهذا لة، على الرغم من الالغاء الضمني المحكمة الاتحادية العليا اغتصابها لهذه السلط

 ي كان معقودا  ( من الدستور التي لم تشر إلى ممارسة هذا الاختصاص الذ93وفقا  لأحكام المادة )

 للمحكمة الاتحادية العليا من قريب أو بعيد.

ص ما الاختصاص الرابع الممنوح للمحكمة الاتحادية بموجب قانونها فهو الاختصاأ

 ون.لى القانها إافي بالنظر في الدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية والتي أحال تنظيمالاستئن

م ي تقاوأول ما ي لاحظ على هذا الاختصاص أنه جاء بصورة غامضة، فما هي الدعاوى الت

الذي  لعليا هوادية امام المحكمة الاتحادية العليا بصفة استئنافية، وإذا كان قانون المحكمة الاتحا

ى قانون حالة إلم الإتكفل بتحديد كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا فماذا تت

 خر يصدر لينظم هذه الاختصاصات؟آ

يبا  عيعد  وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنًّ النص المذكور بالإضافة إلى غموضه والذي

عارف ة غير متنطقيمظ أنَّه قد استند إلى قواعد من عيوب الصياغة التشريعية، فإنَّه بالمقابل ي لاح

ى يع الأعللتشراعليه في أصول الصياغة التشريعية، فمن المعلوم أنَّ الإحالة التشريعية تكون من 

لعليا اتحادية ة الاإلى التشريع الأدنى، وهو الامر الذي لم يحصل، إذ إنَّ الإحالة من قانون المحكم

ارف م الاختصاص الاستئنافي يعد أمرا  محل نظر وغير متعإلى قانون اخر خاص يصدر تنظي

 .33عليه في أصول الصياغة التشريعية

ستور د( من 93وبهذا يتضح التناقض الواضح بين النص الدستوري المتمثل بنص المادة )

ن المحكمة والنص القانوني المتمثل بالنص المذكور أعلاه من قانو 2005جمهورية العراق لعام 

ي لوقت الذفي افالعليا فيما يتعلق بالاختصاصات الممنوحة للمحكمة الاتحادية العليا،  الاتحادية

العليا  ( اختصاصات بموجب قانون المحكمة الاتحادية4نجد فيه تحديد اختصاصات المحكمة بـ)

 ( اختصاصات.8فبالمقابل نجد أنَّ الدستور العراقي حدد هذه الاختصاصات بـ )
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محكمة ام الإلى أنَّ التطبيقات العملية تشير إلى امتناع أو احج كما ي لاحظ بهذا الصدد

لى هة إالاتحادية العليا عن ممارسة الاختصاصات الأخرى ومنها الفصل في الاتهامات الموج

رارها قفي  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء اذ ذهبت المحكمة الاتحادية العليا

ون ن هذا الاختصاص لا يمكن تطبيقه وذلك لعدم صدور قانإلى ا 2017اتحادية//41المرقم

 .34بذلك

 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )4يتضح مما تقدم أنَّ المادة )

، 2005 ( من دستور جمهورية العراق لعام93تعد غير دستورية، وملغاة ضمنيا  بنص المادة )

( من الدستور في ممارسة 93على نص المادة ) وهو الامر الذي يتوجب معه الاعتماد

 اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

 صاصاتولابد من الإشارة في الختام إلى أنَّه على الرغم من التحديد الدستوري لاخت

دة لقاعاالمحكمة الاتحادية العليا وفق نصوص الدستور، إلا أنَّ المشرع العراقي قد خالف 

ناطة العديد من الاختصاصات بها وذلك بموجب نصوص القوانين المذكورة، وذهب إلى إ

وانين ق( من الدستور بموجب نصوص 93الصادرة من مجلس النواب، أي: إنه تم تعديل المادة )

 صادرة من مجلس النواب.

ذ اليم، ولعل من اهم هذه الاختصاصات ما ورد في قانون المحافظات غير المنتظمة في إق

فضلا  ، 35ارض بين سياسة المحافظة وبين السياسة العامة لمجلس الوزراءيجوز الطعن في التع

 الأحزاب انونعن الطعن امام المحكمة الاتحادية في المسائل المتعلقة بالأحزاب السياسية وفق ق

 .201536( لسنة 36السياسية رقم )

ذلك بعدم و بل نجد أنَّ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا قد صادر حق التقاضي،

، عطيلتالسماح لأي شخص بالترافع إلا إذا كان محاميا  ذي صلاحية مطلقة، مما ينطوي على 

 ومصادرة لحق التقاضي وحق مراجعة القاضي الطبيعي من المواطن وفق نصوص الدستور.

س ل مجللذا فإننا ندعو على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية وعدم مخالفتها من قب

 شريع القوانين الاتحادية.النواب عند ت

 



حت لمنعقد تالبحوث مؤتمر فرع القانون العام جامعة بغداد / العدد الخاص  -كلية القانون  مجلة العلوم القانونية/

 14/11/2018-13" للمدة  الواقع والمأمول الاصلاح الدستوري والمؤسساتيعنوان"

 

406 
 

 

 

 الفرع الثاني

 يامعالم الإصلاح الدستوري المستقبلي لمعالجة اختصاصات المحكمة الاتحاديةالعل

The features of the future constitutional reform to address the 

jurisdiction of the Federal Supreme Court 

ها اطة بسة المحكمة للعديد من الاختصاصات المنبعد أنْ انتهينا من وجود خلل في ممار

ات وفق تصاصوفق قانونها أو القوانين الأخرى، تجدر الإشارة إلى منح المحكمة العديد من الاخ

 المعدل. 2015مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لعام 

تحادية ( من هذا المشروع نجد انه حدد اختصاصات المحكمة الا5فبالرجوع إلى المادة )

، وبهذا يتضح أنه على الرغم من أنَّ هذا النص جاء مكررا  لما نصت 37( اختصاص12العليا بـ)

ات، ( اختصاص3، غير انه أضاف )2005( من دستور جمهورية العراق لعام 93عليه المادة )

إذ إنَّ اختصاص الطعن في قرار مجلس النواب الصادر بالفصل في صحة عضوية أعضائه 

 .38( مــــن الدستور52البند )اولا ( من المادة )مقرر بموجب 

حكمة وبناء على ما تقدم تتمثل الاختصاصات المضافة إلى الاختصاصات الدستورية للم

يمات لتعلبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية القرارات والقوانين والأنظمة وا

 ضلا  فض منها مع احكام الدستور، الصادرة من أي جهة تمك حق إصدارها وإلغاء الذي تتعار

موض ام غعن النظر في طلبات الخصوم المتعلقة بتفسير منطوق احكامها متى ما شاب تلك الاحك

 أو ابهام، كذلك ممارسة أية اختصاصات أخرى ترد في القوانين الاتحادية.

اغة صيند عوبهذا ي لاحظ أنَّ المشرع العراقي ممثلا  بمجلس النواب على الرغم من حرصه 

دستور، ي الهذه المادة من مشروع قانون المحكمة في السير بالاتجاهات ذاتها المنصوص عليها ف

 مضافة مند الإلا أنَّه وقع في العديد من الأخطاء الدستورية الموضوعية والتي تمثلت في البنو

 .39غير الاختصاصات المحددة في النص الدستوري

ت زعات المتعلقة بدستورية وشرعية القراراالفصل في المنااختصاص إلى  فبالنسبة

، فهذا الاختصاص على الرغم من قيام المشرع بإضافته والقوانين والأنظمة والتعليمات

واستحداثه ضمن اختصاصات المحكمة، كي يواجه كل الفروض والاحتماليات الناشئة عن قيام 
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قاليم والمحافظات غير المنتظمة والمحلية باختصاصاتها التشريعية ممثلة بالأالاتحادية السلطات 

 في إقليم، إلا أنَّ صياغة هذا النص جاءت معيبة ومنتقدة في العديد من الوجوه والصور:

الدولة  هـ( من قانون إدارة/44أولها: إنَّ مجلس النواب اقتبس هذا النص من المادة )

لمحكمة الاتحادية من قانون اثانيا ( /4والمادة ) لغى(الم  ) 2004العراقية للمرحلة الانتقالية عام 

 .2005( لسنة 30العليا رقم )

ت مفردال: إنَّ المشرع العراقي قد اختلط عليه الاستخدام الاصطلاحي السليم وثانيهما

على  احدةوالصياغة التشريعية، فهو لا يفرق بين الشرعية والمشروعية، وكأنهما وجهان لعملة 

 الرغم من الفروقات العديدة بينهما؟

 لما نص كرارا  فيتمثل في أنَّ بقاء البند المذكور بصيغته الراهنة يشكل ت :ثالث الأسسأما 

تركة ة مشعليه المشرع في ذات المادة وهو البند )اولا ( منها، فضلا  عن وجود مساحات واسع

 ط المشرعتخب ، وهو الامر الذي يدلل علىذاتها المادة ( والبند )ثانيا ( منبين البند )عاشرا  

 راقي في هذه المسألة.الع

ن ماولا ( )لبند بأنَّ المقارنة بين نص البند )عاشرا ( وا :فيما تمثلت رابع الأسس في القول

ن )اولا ( م القول بأنَّ المشرع عدل نطاق البندإلى  قانون يدعونامشروع ال( من 5نص المادة )

ات جراءالتعليمات والإهذه المادة بتوسيع نطاق الرقابة على الدستورية ليشمل القرارات و

تور جمهورية ( من دس93الاتحادية، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للبند )اولا ( من المادة )

   .حصرا ( القوانين والأنظمة النافذةـ)التي حددت نطاق الرقابة ب 2005العراق لعام 

قابة ين رب بفيتمثل في عدم تفرقة المشرع العراقي ممثلا  بمجلس النوا :ما خامس الأسسأ

ورية لدستالدستورية ورقابة المشروعية وكأنهما وجهان لعملة واحدة، في حين أنَّ الرقابة ا

ية ستورتقتصر وفق الراي الغالب على رقابة دستورية القوانين ويضيف إليها البعض رقابة د

ة ظمنرقابة الأإلى  الأنظمة، فيما تنصرف رقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري

 والتعليمات والقرارات والإجراءات.

نون القا في مخالفة وتعارض البند )عاشرا ( من هذه المادة من :فيما تمثلت سادس الأسس

عديلا  ، إذ إنَّ بقاء هذه المادة يشكل ت2005مع احكام نصوص دستور جمهورية العراق عام 

يا ( من ثان/125نص المادة )دستوريا  بصورة مبطنة، دون اتباع الإجراءات الدستورية، إذ ت

لة وجود ي حافالدستور على أنْ )يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم 

تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في أو  تناقض

 .صاصات الحصرية للسلطات الاتحادية(الاخت



حت لمنعقد تالبحوث مؤتمر فرع القانون العام جامعة بغداد / العدد الخاص  -كلية القانون  مجلة العلوم القانونية/

 14/11/2018-13" للمدة  الواقع والمأمول الاصلاح الدستوري والمؤسساتيعنوان"

 

408 
 

فسه، تور ني تعديل القانون الاتحادي مستمدة من نص الدسومعنى هذا أنَّ سلطة الإقليم ف

رية دستو شرط يشكل مخالفةأو  ومن ثم فإنَّ قيام مجلس النواب بفرض الرقابة عليها دون قيد

ي تشريعمجالس المحافظات التي تمتلك الاختصاص الإلى  صريحة، وينطبق الامر ذاته بالنسبة

إلى  شارة، مع الإ2008( لسنة 23ة في إقليم رقم )المحلي وفق قانون المحافظات غير المنتظم

 رقابة واشراف مجلس النواب.إلى  خضوع مجلس المحافظة

يغة ور بصومن ثم فإذا أراد المشرع إحكام هذه الرقابة فيتوجب إعادة صياغة النص المذك

 وجوب ضبطإلى  أخرى تنسجم مع النصوص الدستورية الحاكمة لهذا الموضوع، مع الإشارة

ر بدل لمذكلة اللغة العربية المستخدمة في هذا البند فيما يتعلق باستخدام اسم الإشارة سلام

ها(، ض منالمؤنث، وبالأخص في عبارة )وإلغاء الذي تتعارض منها( والاصح )الغاء التي تتعار

 كون المشرع يتحدث عن المنازعات والتعليمات وهي لفظة مؤنثة.

وم الخص ن هذه المادة المتعلق بـ)النظر في طلباتأما البند المضاف وهو )حادي عشر( م

وجب نص يتابهام( فهذا الأو  المتعلقة بتفسير منطوق احكامها متى ما شاب تلك الاحكام غموض

 العديد من الأسس:إلى  إلغائه بالاستناد

 لعليا.اادية أولها : إنه يشكل هدما  لحجية الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتح

ية العراق ( من دستور جمهور94في مخالفته الصريحة لأحكام المادة ) :يتمثل ثانيها فيما

 افة(.كسلطات التي تنص على أنَّ )قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لل 2005لعام 

فسيري، ا التتوضيح قرارهأو  فهو ينطوي على السماح للمحكمة الاتحادية بتفسير :أما ثالثها

 اه لم تأخذ به المحاكم الدستورية المقارنة على اختلاف مسمياتها.وهو اتج

يا لينص على كمة الاتحادية العل( من قانون المح6فيما جاء البند )ثاني عشر( من المادة )

لعملية، احياة ، وهذا النص تتمثل أهميته في الأخرى ترد في القوانين الاتحادية(أية اختصاصات )

اختصاصات إلى  ة على كل الاختصاصات السابقة التي أضيفتكونه يضفي صفة المشروعي

كم الح المحكمة الاتحادية العليا بموجب نصوص القوانين الصادرة من مجلس النواب، وينطبق

مة ختصاصات المحكاإلى  الاختصاصات الأخرى المستقبلية التي ستضافإلى  ذاته بالنسبة

 .الاتحادية

 الآتي:ات وكا يؤاخذ على هذا النص العديد من الملاحظوعلى الرغم مما تقدم إلا أنَّه مم 

( من دستور جمهورية 93أولها: إنَّ هذا البند ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام المادة )

التحديد إلى  ، إذ إنَّ المشرع الدستوري قد انصرفت ارادته الصريحة2005العراق عام 

قانون إلى  ثم فإنَّ إضافة هذا البندالحصري لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، ومن 
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( من الدستور دون 93المحكمة الاتحادية من شانه أنْ ينطوي على تعديل ضمني لنص المادة )

( من الدستور، 126اتباع الإجراءات الدستورية المحددة للتعديل الدستوري المبينة في المادة )

يذهب بجمود الدستور وسمو أحكامه  وهو ما لا يجوز من الناحية الدستورية والقانونية، كونه

 على احكام التشريعات الأخرى وبضمنها القوانين الصادرة من مجلس النواب.

 محكمةاختصاصات الإلى  فيما يتمثل ثانيها في أنَّ إضافة هذه الاختصاصات المستحدثة

دة ها الإراضترتاالاتحادية العليا من شانه أنْ يثقل على كاهلها، ويشتت انظارها عن المهام التي 

م لاحكاانخفاض مستوى جودة اإلى  الشعبية المعبر عنها في نصوص الدستور، وهو ما قد يؤدي

 ور.لدستالمتعلقة بالاختصاصات الدستورية المناطة بالمحكمة الاتحادية العليا وفق نصوص ا

يا العل يةتحادلكل ما تقدم فإنَّنا على الرغم من عدم تأييدنا لتوسيع اختصاصات المحكمة الا

ت ضروراالإبقاء على هذا النص للإلى  بموجب نصوص القوانين إلا أنَّنا ندعو مجلس النواب

ن م( 93العملية، مع الإسراع في إجراء التعديلات الدستورية المنشودة لتطال نص المادة )

 الدستور، ليحتوي على نص مماثل لما هو منصوص عليه في هذا البند. 
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 الخاتمة

Conclusion 

 

 الآتي:كالعديد من النتائج والتوصيات إلى  بعد الانتهاء من الدراسة فقد توصلنا

 

 أولاً: النتائج:

هدف  حقيقاللازمة لت مجموعة الاليات الدستورية والقانونية نهالدستوري بأ صلاحيقصد بالإ -1

 عةدستوري معين، يستوي في ذلك ان تتعلق بالنواحي الموضوعية أو الشكلية ذات الطبي

 الدستورية.

( 30رقم ) لحاليااتضح لنا أنَّ تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفق قانون المحكمة الاتحادية  -2

ت لا يلبي متطلبا 2015لعام الاتحادية ، وكذلك وفق مشروع قانون المحكمة 2005لسنة 

 ر.والدستوري، وذلك لوجود العديد من الاحكام المخالفة لنصوص الدست صلاحومقومات الإ

( من الدستور 93اتضح لنا أنَّ ممارسة المحكمة الاتحادية لاختصاصاتها المحددة وفق المادة ) -3

ض مع تعاريتعارض تارة مع المنهج الذي تسير عليه المحكمة في الواقع العملي، وتارة أخرى ي

من  رغملى الهميتها في النظام الاتحادي العراقي، وعالسليم لدور المحكمة الاتحادية وأالفهم 

ا، غير لعليمحاولة المشرع الدستوري الإحاطة بجميع مقومات إنجاح تجربة المحكمة الاتحادية ا

تعديل دستوري إلى  أنَّ الصياغة الحالية للنصوص المنظمة لاختصاص المحكمة تحتاج

وبالأخص فيما يتعلق بمنهج المشرع الدستوري في انتهاج المسلك الحصري في تحديد 

 ة للمحكمة الاتحادية العليا.الاختصاصات الحصري

 

 ثانياً: التوصيات:

لاخذ االدستوري والتي تتجسد من خلال  صلاحاستكمال مقومات الإإلى  ندعو مجلس النواب -1

( 142ة )لمادابثلاثة اليات وهي: استكمال التعديلات الدستورية الاستثنائية المنصوص عليها في 

تطوير (، فيما يتمثل ثانيها في تشذيب و93من الدستور العراقي، وبصمنها تعديل المادة )

أما  قانونية،وال الاتجاهات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في إطار ممارسة مهامها الدستورية

جلس بل مقمن الالية الثالثة فتتمثل في وجوب تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا 

توازن مع النصوص الدستورية، وحذف عبارة الائمة التامة وبالشكل الذي يضمن الموالنواب 

 الدستوري. صلاحالدستوري وغيرها من النصوص التي لا تحقق الإ



حت لمنعقد تالبحوث مؤتمر فرع القانون العام جامعة بغداد / العدد الخاص  -كلية القانون  مجلة العلوم القانونية/

 14/11/2018-13" للمدة  الواقع والمأمول الاصلاح الدستوري والمؤسساتيعنوان"

 

411 
 

 الحق فيبوذلك بالسماح لكل فرد للمحكمة الاتحادية العليا ضرورة تعديل النظام الداخلي  -2

 ق.عرالاالدستوري في  صلاحمراجعة المحكمة الاتحادية العليا من اجل استكمال متطلبات الإ

على  ضرورة التحديد الصريح لسلطات المحكمة الاتحادية العليا والنص صراحةإلى  ندعو -3

دعاوى الا في بمناسبة نظرهبصورة مؤقتة وذلك النظام أو  سلطة المحكمة في إيقاف تنفيذ القانون

 مامها.بعدم الدستورية المقامة أ
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يقصد بعبارة )الإسلام مصدر أساس للقانون( انه احد المصادر والمراجع التي ينتهل منها مجلس النواب  17

و عنى ذلك لتلف مالاحكام عند سن قانون معين، بمعنى انه بالإمكان اعتماد مصادر أخرى غير الإسلام، وبهذا يخ

مصدر  ستخدامامعنى ذلك ينصرف إلى عدم إمكانية استخدم الدستور عبارة )المصدر الرئيس للقانون(، إذ إنَّ 

سي صدر أساالشريعة الإسلامية كم –آخر غير الإسلام. للمزيد من التفصيلات ي نظر د. عبد الحميد متولي 
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أنْ )تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس  ( من قانون المحكمة الاتحادية العليا على3تنص المادة ) 18

ر مع لتشاوو)ثمانية( أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء  على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى با

ن ( من قانوربعينالمجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة )هـ( من المادة )الرابعة والا

 عراقية للمرحلة الانتقالية(.إدارة الدولة ال
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ل ذلك القو د علىدية العليا، ويكيفنا للروينفي أي ترابط بين عمل رئيس المجلس الأعلى ورئيس المحكمة الاتحا
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بالمقابل فإنَّ بعض الكتاب ذهب إلى عدم اعتبار العيب المذكور من عيوب عدم الدستورية، وانما اكتفى بانتقاد  22

اد انتق مسلك المشرع الدستوري في عدم تحديده عدد أعضاء المحكمة بين ثنايا نصوص الدستور، فضلا  عن

د من دم التحديعيعد  مهم إلى المشرع العادي في قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثممسألة ترك هذا الامر ال

ي الشكل الذها وبالثغرات التي تتمكن السلطة السياسية بواسطتها من زيادة عدد أعضاء المحكمة بما يحقق مصلحت

الشكل بعددية بصورة صريحة ومن شانه التأثير في استقلال المحكمة، وكان الاجدر تحديد عدد أعضاء المحكمة 

لمحكمة ا -ونسيالذي يتعذر معه تقليله أو زيادته، وهو الامر الذي يكسبه صفة الثبات النسبي. د. مها بهجت 
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وبهذا الصدد فإنَّ الآراء منقسمة بهذا الصدد بين اتجاهين: فالاتجاه الأول ينادي بضرورة المساواة بين خبراء  24

ى الفقه الإسلامي وفقهاء القانون مع أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاء، فيما يذهب أصحاب الاتجاه الثاني إل

القول باقتصار هذا الدور على الجانب الاستشاري فقط، اما أصحاب الاتجاه الثالث فيقررون التفرقة بين 

الاختصاصات القضائية للمحكمة والتي تكون منحصرة بالهيئة القضائية، فيما يمارس الاختصاصات الأخرى 

ة والخبراء والفقهاء دون تغليب لفئة غير القضائية مشاركة بين كافة فئات أعضاء المحكمة الاتحادية من القضا

المحكمة الاتحادية  –على حساب فئة أخرى. للمزيد من التفصيلات حول هذه الآراء ي نظر : د. مها بهجت يونس 
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 –. مكي ناجي 20ص  -2008 –بغداد  -بيت الحكمة  –العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين 
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ة والا ة القضائيالسلط تتوافر فيه الشروط العامة اللامة لتولى القضاء طبقا  لأحكام قانونيعين عضوا بالمحكمة أن 

 تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية(.

على ان )... ويشترط أنْ  1973( لسنة 14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الكويتية رقم )2تنص المادة ) 26

 يكونوا كويتيين...(

 .2005رابعا ( من دستور جمهورية العراق لعام /18ة )ي نظر الماد 27

 .30/1/2012الصادر في  2011اتحادية//105ي نظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  28

على انه )تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 93تنص المادة ) 29

ي القضايا : الفصل فالثا  ة القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا : تفسير نصوص الدستور. ث: أولا : الرقابة على دستوري

السلطة  رة عنالتي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصاد

ر لدى لمباشحق الطعن االاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم 

حافظات والم المحكمة. رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم

أو  قاليموالبلديات والإدارات المحلية. خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأ

اء، الوزرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظات. سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه

 -ا : أواب. ثامنس النوي نظم ذلك بقانون. سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجل

نتظمة في ر المالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غي

نتظمة في ر المالفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غي -قليم. بإ

 إقليم(.

على انه )تتولى المحكمة الاتحادية  2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )4المادة )تنص  30

قاليم ات الأالتي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكوم العليا المهام التالية:أولا : الفصل في المنازعات

ات ن والقرارقوانيوالمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .ثانيا : الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية ال

أحكام  ها معوالأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من اية جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض من

دعٍّ  مية أو منة رسجه دارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء  على طلب من محكمة أوقانون إ م 

داري. اء الإ. ثالثا : النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضذي مصلحة

 اختصاصها بقانون اتحادي(.رابعا  : النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم 

( من القانون مقتبسة من المادة 4على الرغم من ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة في المادة ) 31

ب( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الا انه ي لاحظ التغاير والاختلاف، ففي الوقت الذي /44)

( اختصاصات على سبيل الحصر، نجد بالمقابل أنَّ 3رة الدولة حدد اختصاصات المحكمة بـ)نجد فيه أنَّ قانون إدا
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( اختصاصات، إذ أضاف اليها اختصاص 4حددها بـ) 2005( لسنة 30قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )

 النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

تختص  -( من قانون مجلس شورى الدولة )مجلس الدولة( بعد تعديلها على أن )رابعا :ج2ص المادة )تن 32

ادرة عن محكمة الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الص -1المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي :

 القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين(.

مكتبة  –حكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري والافاق المستقبلية قانون الم –د. مصدق عادل طالب  33

 .97-96ص  -2018 –بيروت  –السنهوري 

المنشور في الموقع  13/6/2017الصادر في  2017اتحادية//41المحكمة الاتحادية العليا المرقم ي نظر قرار  34

 www.iraqfsc.iq/ethadai.php تيالرسمي للمحكمة الاتحادية العليا على الرابط الالكتروني الا

المعدل على أنْ  2008( لسنة 21ثالثا ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )/44تنص المادة ) 35

القرار بلطعن )تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر ا

 رها باتا (.( خمسة عشر يوما  من تاريخ التبلغ به ويكون قرا15خلال مدة ) الصادر أمام المحكمة المختصة

على أنَّ )القرارات التي  2015( لسنة 36رابعا ( من قانون الأحزاب السياسية رقم )/14تنص المادة ) 36

من اليوم  ابتداء ( ثلاثين يوما  30تصدرها محكمة الموضوع قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال )

 (.1969( لسنة 83التالي للتبليغ بالقرار وفقا  لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم )

على انه )تختص المحكمة الاتحادية  2015( من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لعام 5تنص المادة ) 37

الثا : الفصـل لدستور. ثصوص انفذة. ثانيا : تفسير العليا بما يأتي: اولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النا

ة عن ات الصادرجراءفــي القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإ

 ن المباشرالطع السلطة الاتحادية، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، حق

 المحافظاتاليم والمحكمة. رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقلدى 

 لمحافظات.أو ا والبلديات والإدارات المحلية. خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم

لك ذينظم س مجلس الوزراء والوزراء، وسادسا : الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئي

ــي ـفالفصـــل -أ  منا :بقانون. سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثا

 الفصل في ـم. ب تنـــازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم غير المنتظمة في إقلي

في  نعتاسعا : الط صاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.تنازع الاخت

ن ( مــــ52ادة )قرار مجلس النواب الصادر على وفــــــق صلاحيتــه المنصوص عليها في البند )اولا ( من الم

اشرا  : الفصل في وما  من تاريخ صدوره. عوذلك خلال ثلاثين ي 2005دستور جمهوريــــة العـــــــراق لعـــام 

تمك حق  ي جهةأالمنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من 

بتفسير  تعلقةإصدارها وإلغاء الذي تتعارض منها مع احكام الدستور. حادي عشر: النظر في طلبات الخصوم الم

وانين ي القشاب تلك الاحكام غموض أو ابهام. ثاني عشر: أية اختصاصات أخرى ترد ف منطوق احكامها متى ما

 الاتحادية(.
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نرى من جانبنا أنَّ الصياغة التشريعية كانت غامضة، وكان الاجدر بدل أنْ يستخدم المشرع العراقي أسلوب  38

لاختصاص اأنْ ي حدد موضوع وكان الأجدر  2005الإحالة إلى مواد محددة في دستور جمهورية العراق لعام 

ن المادة ا ( موهو )الطعن في صحة عضوية النواب(، أي: يتوجب إعادة صياغة النص والاستناد إلى البند )ثاني

عدم بالنص  ( من الدستور، فضلا  عن إضافة عبارة )النظر في( إلى ديباجة البند، كما نؤشر على صياغة52)

تعارف ة المالنص الأعلى وهو الدستور في هذا الفرض، كون القاعد صحة الإحالة من النص الأدنى مرتبة إلى

 عليها هي أنَّ الإحالة تكون من النص الأعلى درجة إلى النص الأدنى درجة.

مرجع سابق  –قانون المحكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري والافاق المستقبلية  –د. مصدق عادل طالب  39

 وما بعدها. 153ص  –
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